مذكره فى جنحة شيك



محكمة
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع السيد / متهم 
ضـــــــــــد
النيابة العامة
الخصم السيد / المدعى بالحق المدني 
في الجنحة لسنة 2002 جنح 
جلســـــــــة / / 2002
*** 
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز 
أصدر المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب 0 
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0 
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ ( ) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / 2002 ولما قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ 
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم 
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0 
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت 0 
ثالثا :- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0 
***الدفاع ***
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1- الاختصاص المكاني 
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
1- حيث انه قد نصت المادة 60 عقوبات على الاتى:-
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
( أ ) في حالة ضياع الشيك 0 
( ب ) في حالة سرقته 0 
( ج ) في حالة الحصول على الشيك بطريق التهديد 0 
( د ) في حالة إفلاس حامله 0 
2- الدفع بعدم توافر أركان جريمة الشيك 
ثالثا:- الدفاع الموضوعي 
1- حيث أن الثابت إن الشيك سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة وأية الصدق على ذلك المحضر الادارى رقم لسنة
الثابت به أقوال الشهود على صحة دفاع المتهم حيث إن هذا الشيك كان كأداة ائتمان لدى ( ) لجلسة عرفية ولم يكن أداة وفاء لأنه لا توجد ثمة صلة بين المدعى بالحق المدني والمستفيد وإذا كان الشيك هو بمثابة أداة وفاء وليس من حق المحكمة تمحيص الباعث على الشيك إلا انه يحق للمحكمة التعرض لصحة نشأة الشيك لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين وليس الشك والتخمين 0
لذلك فأن المتهم يدفع بأن الشيك متحصل من جريمة 0
وحيث انه لا يتحقق الركن المادى لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد إلا بتخلي الساحب إراديا عن حيازة الشيك 0 
كما أن ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق النصب تبيح للساحب المعارضة فى صرف قيمته 0
وحيث أن المتهم قد أيد هذا الدفع الجوهري بالمستندات التى تؤكد ان هذا الشيك متحصل من جريمة خيانة أمانة 
الأمر الذى يتعين معه على المحكمة إن تمحص هذا الدفع الجوهري أعمالا لنص المادة 60 عقوبات 0 
بناء عليه
نلتمس من المحكمة:- 
أولا:- ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى ( ) أو ضم الجنحة رقم لسنة2002
جنح ( )
أو وقف الفصل فى هذه الجنحة لحين الفصل فى الجنحة رقم لسنة
جنح ( ) أعمالا لنص المادة 222 أ 0 ج حيث نصت على الاتى:- 
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
ثانيا:- سماع شهود النفي وهما 1- ( ) 2- ( )

الوكيل 
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